
 الفصل الأول                                             ماهیة الطلاق التعسفي 
 

تمهید : 

لقد أعطت الشریعة الإسلامیة للزوج الحق في الطلاق بإرادته المنفردة یوقعه متى دعت 

إلیه الضرورة وبعد استنفاذ طرق الإصلاح المشروعة دون الحاجة إلى إرادة الزوجة في ذلك 

كونه مالكا للعصمة ، إلا أن الزوج قد یسئ ممارسة هذا الحق فیكون متعسفا في طلاقه .   

فإذا تعسف الزوج في استعمال حقه في الطلاق، فإن هذا التعسف یسبب ضررا للزوجة ومن ثم 

كان لها أن تطالب بالتعویض عن الضرر الذي أصابها و على هذا الأساس سوف نقسم هذا 

الفصل إلى المبحثین التالیین:  

  المبحث الأول: مفهوم الطلاق و مشروعیته.

 المبحث الثاني: مفهوم الطلاق التعسفي و معاییره .
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 المبحث الأول: مفهوم الطلاق.

الأصل في قیام العلاقة الزوجیة تكون مبنیة على المودة و التآلف بین الزوجین، لكن قد 

تسوء العلاقة بینهما وتثور الخلافات وتشتد ما لم یجد الزوجان بعد ذلك من حل  لمشاكلهم إلا 

الطلاق، لذا فقد أباح االله لهما الانفصال عن بعضهما بالطلاق الذي هو أبغض الحلال عند 

االله، و للتعرف على مفهوم الطلاق قسمنا المبحث إلى مطلبین : 

 المطلب الأول: تعریف الطلاق و بیان حكمه.

سنوضح من خلال هذا المطلب التعریف اللغوي والاصطلاحي للطلاق و كذا نتعرض 

لبیان حكمه وذلك من خلال  الفروع التالیة: 

   الفرع الأول: تعریف الطلاق اللغوي و الاصطلاحي 

       أولا: تعریف الطلاق لغة  

    جاء في لسان العرب طلقت البلاد : فارقتها ، طلقت القوم : تركهم ، و الطالق من الإبل : 

التي طلقت في المرعى و قیل : هي التي لا قید علیها. و طلاق النساء لها معنیین : أحدهما 

حل عقدة النكاح ، و الآخر بمعنى التخلیة و الإرسال. ویقال للإنسان إذا أٌعتِق : طلیق أي 

. 1صار حراً . و بعیر طلق : بغیر قید . و الطلقاء : الإسراء العتقاء

 - هو حل القید و الإطلاق منه ، و منه ناقة طالق أي مرسلة بلا قید، وأسیر مطلق أي حل 

قیده و خلى سبیله، فالطلاق لغة هو التخلي و الإرسال. لكن العرف خصص الطلاق بحل القید 

 .2المعنوي و هو في المرأة والإطلاق في القید الحسي في غیر المرأة

 

 - 244 . ص 2005 - محمد بن مكرم بن منظور لسان العرب. الطبعة الأولى، بیروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،  1
245.  

  - المكان نفسه. 2
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ثانیا:تعریف الطلاق في الاصطلاح  

   - تعریف الطلاق في اصطلاح الفقه الإسلامي1

    - الطلاق في اصطلاح الفقهاء: عرف الفقهاء الطلاق بعدة تعریفات متقاربة منها: 

. 1- تعریف المالكیة: " صفة حكمیة ترفع حلیة تمتع الزوج بزوجته "1

 . 2- تعریف الحنفیة: " رفع قید النكاح حالاً أو مآلاً بلفظ مخصوص "2 

. 3- تعریف الشافعیة: " حل عقدة النكاح بلفظ. الطلاق ونحوه"3

. 4تعریف الحنابلیة:" حل قید النكاح" - 4

  الترجیح بین التعریفات : 

نلاحظ من التعریفات السابقة أنها متفقة على أن الطلاق " رفع قید النكاح و حله" إلا أن 

بلفظ  البعض یرجح تعریف الحنفیة والقائل بأن الطلاق هو"رفع قید النكاح حالا أو مآلا

. 5 أدق هذه التعریفاتباعتبارهمخصوص" 

  تحلیل التعریف:

  " یشمل القید الحسي و المعنوي " . رفع قید:

 - محمد عبد الرحمن الحطاب ، مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل، تحقیق زكریا عمیرات  الطبعة الأولى  ، بیروت: دار  1
  .268،ص 1، ج1995الكتب العلمیة، 

 - محمد أمین بن عابدین، رد المحتار على الدر، المختار شرح تنویر الأبصار،الطبعة الأولى ، بیروت، دار الكتب العلمیة  2
  . 424،ص 1 ،ج1994

  .368،ص 3 . ج1997 - محمد الخطیب الشربیني، معنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المناهج .الطبعة الأولى ، بیروت،  3
) 1998 - علي بن سلیمان المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف، الطبعة الأولى  ، بیروت: دار الكتب العلمیة  4

  .429 ص 8،ج
  2009، عمان: دار الحامد، الطبعة الاولىجمیل فخري جانم متعة الطلاق و علاقته بالتعویض عن الطلاق التعسفي   - 5

. 19ص 
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 :" قید خرج به القید الحسي والقید المعنوي بغیر النكاح كرفع قید الملك بالعتاق". قید النكاح

  قید یقصد به الطلاق البائن، لأنه یرفع قید النكاح في الحال". حالاً :"

 :" قید یقصد به الطلاق الرجعي، لأنه یرفع قید النكاح في المآل أي بعد انتهاء العدة". مآلاً 

" قید أخرج به رفع قید النكاح بالفسخ، لأنه لا یحتاج إلى لفظ مخصوص، و بلفظ مخصوص: 

اللفظ المخصوص الذي یقع به الطلاق یكون صریحا كلفظ الطلاق، أو كتابة كلفظ الإطلاق و 

 1الحرام".

 القانوني : الاصطلاح- تعریف الطلاق في 2

 و القانون 11 - 84      لقد عرف المشرع الجزائري موضوع الطلاق ضمن قانون الأسرة رقم 

: ( یحل عقد الزواج بالطلاق الذي یتم بإرادة الزوج أو 48 في المادة 05/09المعدل و المتمم 

 من هذا 54 و 53بتراضي الزوجین أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتین 

 2 القانون ).

و استعمل المشرع كلمة حل التي تشمل طرق انحلال الزواج أو صور الطلاق سواء بالإرادة 

 3 المنفردة أو بواسطة الحكم القضائي.

-المقارنة بین التعریف الإصطلاحي في الطلاق وبین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري  

وعلاقته بالتعریف الغوي : 

 إن قانون الأسرة الجزائري في تعریفه للطلاق لم یخرج من دائرة الفقه الإسلامي، فقد عرفه 

بأنه:"حل عقد الزواج" فقد وضح أن الطلاق وسیلة یحل بها عقد الزواج، و هذا التعریف قریب  

 19جمیل فخري جانم ،المرجع السابق ، ص  -   1
،والمتضمن 1984یونیو 9المؤرخ في 11-84،یعدل ویتمم القانون رقم 2005 فبرایر 27 المؤرخ في 02-05 - الأمر رقم  2

. 21،ص15من ق.أ.ج.الجریدة الرسمیة العدد
. 229،230،ص1.ج1999 - بلحاج العربي ،الوجیز في قانون الأسرة الجزائري ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر، 3
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 1لتعریف الحنابلة الذین عرفوا الطلاق بأنه حل عقد النكاح .

الفرع الثاني : الحكم الشرعي للطلاق. 

  أولا : موقف الفقه من أصل الحكم في الطلاق 

    لقد اختلف الفقهاء في أصل حكم الطلاق إلى  مذهبین :  

 : قالو بأن الأصل في الطلاق الحضر.المذهب الأول

      وقد ذهب إلى هذا الرأي  جمهور الفقهاء (من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة) إلى 

 2 القول بان الأصل في الطلاق الحظر و قالوا أنه لا یباح إلا لضرورة و حاجة ملحة.

. 34سورة النساء الآیة}سَبِیلاً  عَلَیْهِنَّ  تَبْغُوا فَلاَ  أَطَعْنَكُمْ  فَإِنْ {وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى: 

 :  یرى أصحاب هذا الرأي  بأن الأصل في الطلاق الإباحة.المذهب الثاني 

ذهب بعض الفقهاء( كالسرخسي والكاساتي من الحنفیة والقرطبي من المالكیة) إلى القول 

بأن الأصل في الطلاق الإباحة لا الحظر، وأنه مشروع في نفسه إلا أن المنع فیه لغیره ، من 

 3 الفساد و الوقوع في الحرام .

 تَفْرِضُوا أَوْ  تَمَسُّوهُنَّ  لَمْ  مَا النِّسَاءَ  طَلَّقْتُمُ  إِن عَلَیْكُمْ  جُنَاحَ  لاَّ { وقد استدلوا على ذلك لقوله تعالى 

. 236سورة البقرة الآیة } فَرِیضَةً  لَهُنَّ 

ثانیا: حكم ا لطلاق  

 من المعلوم أن كل تصرف یصدر من الشخص له حكمه الشرعي، و بما أن الطلاق 

تصرف قولي یصدر ممن یملكه، كان لابد أن یكون له حكمه الشرعي، وذلك لأن الحكم 

. 12-11،ص2012-بادیس دیابي ،صور وآثار فك الرابطة الزوجیة في قانون الأسرة،عین ملیلة،دار الهدى 1
. 38 - جمیل فخري جانم،المرجع السابق،ص 2
. 41 - المرجع نفسه ،ص 3
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  1الشرعي هو خطاب االله المتعلق بأفعال المكلفین على سبیل الاقتضاء أو  التغییر أو الوضع 

ویتضح الحكم الشرعي للطلاق من خلال ما یلي :  

 2  -یكون حراماً : كالطلاق في الحیض، أو الطلاق الثلاث في طهر واحد.1

-یكون مكروها : إذا طلقها بغیر حاجة و قیل یحرم في هذه الحالة لما یلحقه من ضرر في 2

  3 نفسه و زوجته.

-یكون واجبا : كما لو كان عاجزا عن القیام بحقوق الزوجیة من نفقة أو طيء و تضررت 3

  4 هي من ذلك و لم ترضى بالبقاء معه.

-یكون مباحاً : عند الحاجة إلیه لسوء خلق الزوجة و سوء عشرتها كطلاق من لا یهواها ولا 4

  5 تسمح نفسه بمئونتها من غیر استمتاع بها.

-یكون مندوبا: كطلاق الزوجة التي یكون حالها غیر مستقیم كسیئة الخلق أو كانت غیر 5

   6 عفیفة.

 

 

 

.  230.ص2008 - إسماعیل أبو بكر البامري ،أحكام الأسرة،الطبعة الأولى،عمان .دار الحامد. 1
 - أحمد محمد المومني ،اسماعیل أمین نواهضة ، الأحوال الشخصیة ، فقه الطلاق والفسخ والتفریق والخلع ، الطبعة الأولى ،  2

. 25، ص 2009عمان : دار المسیرة 
. 25 - أحمد محمد المومني ،المرجع السابق، ص  3
، 2011 - محمد المدني الهاشمي ، الطریق السالك في فقه الإمام مالك ، الطبعة الأولى ، بیروت ، دار مكتبة المعارف ،  4

. 288ص 
. 25 - أحمد محمد المومني ، المرجع السابق ، ص  5
. 37 - جمیل فخري جانم ، المرجع السابق ، ص  6
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المطلب الثاني: مشروعیة الطلاق والحكمة من تشریعه. 

    الأصل في مشروعیة الطلاق القرآن الكریم، والسنة النبویة، ذلك لأنه یحقق غایات وحكم 

نذكر من أهمها في الفرعین التالیین : 

الفرع الأول: مشروعیة الطلاق  

  أولا: مشروعیة الطلاق في الفقه الإسلامي.   

     لقد ثبتت مشروعیة الطلاق في القرآن و السنة من خلال الأدلة التالیة:  

 :  أولا:  من القرآن الكریم

تَانِ  الطَّلاَقُ { قال االله تعالى: ]. 229[سورة البقرة الآیة } بِإِحْسَانٍ  تَسْرِیحٌ  أَوْ  بِمَعْرُوفٍ  فَإِمْسَاكٌ  مَرَّ

و دلالة على عدد الطلاق الذي یكون للرجل فیه الرجعة على زوجته ، : ه- وجه الدلالة

 1 والعدد الذي تبین به زوجته منه .

 وَاتَّقُوا ۖ◌  الْعِدَّةَ  وَأَحْصُوا لِعِدَّتِهِنَّ  فَطَلِّقُوهُنَّ  النِّسَاءَ  طَلَّقْتُمُ  إِذَا النَّبِيُّ  أَیُّهَا یَا { - قال االله تعالى:2

 ]. 01 [سورة الطلاق الآیة } ... ...رَبَّكُمْ  اللَّهَ 

   -یعني تعالى ذكره یقول :إذا طلقتم نسائكم فطلقوهن لطهرهن الذي یحصینه من عدتهن، 

 2 طاهرا من غیر جماع، ولا تطلقهن بحیضهن الذي یعتدن به من قرئهن .

 لَهُنَّ  تَفْرِضُوا أَوْ  تَمَسُّوهُنَّ  لَمْ  مَا النِّسَاءَ  طَلَّقْتُمُ  إِنْ  عَلَیْكُمْ  جُنَاحَ  لاَ { - قال االله تعالى:3

 ] . 236 [ سورة البقرة الآیة } ..............فَرِیضَةً 

. 539 ، ص 4 - محمد بن جریر بن یزید الطبري ، تفسیر الطبري المسمى بجامع البیان في تأویل آلي القرآن ، ج  1
. 429 ، ص 23 - المرجع نفسه ، ج  2
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  -قال أبو جعفر القرطبي :یعني تعالى ذكره بقوله :"لا جناح علیكم" لا حرج علیكم إن طلقتم 

النساء . 

   یقول :لا حرج عیكم في طلاقكم نسائكم و أزواجكم، "مالم تموسهن" یعني ذلك :مالم  

  1 تجامعوهن، و"المماسة" في هذا الموضع ،كنایة عن إسم الجماع.

 :  من السنة النبویة

حدیث عبد االله بن عمر، أنه طلق امرأته، وهي حائضا في عهد رسول االله صلى االله 

علیه وسلم فسأل  عمر بن الخطاب عن ذلك رسول االله صلى االله علیه وسلم فقال رسول االله 

صلى االله علیه وسلم:" مُرهُ فلیراجعها، ثم لیمسكها حتى تطهر، ثم تحیض، ثم تطهر، ثم إن 

.  2 شاء أمسك بعد و إن شاء طلق قبل أن یمس فتلك العدة التي امر االله أن تطلق بها النساء"

 - من الإجماع: 3    

أجمع فقهاء الإسلام على مشروعیة الطلاق من لدن عهد رسول االله "صلى االله علیه 

    3 وسلم" أنه یجوز للرجل أن یطلق زوجته و لم ینكر أحد هذا فكان إجماعاً .

ثانیا : مشروعیة الطلاق في قانون الأسرة الجزائري  

لم یتعرض المشرع الجزائري للطلاق بصورة عامة وبیان مشروعیته في ق . أ .ج كصورة من 

 05/02 من ق .أ.ج الأمر 48صورة  فك الرابطة الزوجیة وذلك من خلال استقراء نص المادة 

. 118، ص 5 ، ج السابقمحمد بن جریر بن یزید الطبري المرجع   -  1
 ه) ، موطأ الإمام مالك، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، بیروت : دار الإحیاء التراث 179 - مالك ابن أنس الأصبحي (  2

 . 76 ، ص 2) ، ج 53  ، باب ما جاء في الإقراء وعدة الطلاق رقم الحدیث (1985العربي، 
. 24 - أحمد محمد المومن، المرجع السابق ، ص  3
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"یحل عقد الزواج بالطلاق الذي یتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجین أو بطلب من الزوجة في 

 . 1   من هذا القانون"54-53حدود ما ورد في المادتین 

ومنه نلاحظ أن المشرع اكتفى ببیان انحلال الرابطة الزوجیة ولم یتطرق إلى مشروعیته 

في ق .أ.ج وبهذا فإن قانون الأسرة الجزائري لم یتوسع في الأمور المتعلقة بالطلاق كما توسع 

    من قانون الأسرة أجملت ما كان مفصلا . 48علماء الفقه، ذلك أن المادة 

الفرع الثاني: الحكمة من مشروعیة الطلاق 

الزواج عقد أبدي غایته إنشاء أسرة مستقرة تنعم بالطمأنینة،وذلك لینشأ منها جیل یحمل 

مهمة إقامة شرع االله في الأرض، ولهذا لم یجز الشرع الزواج المؤقت، لأن النسل لا بد له أن 

یتربى تربیة سلیمة من أسرة تظله فینعم في ظلها بالسكینة والطمأنینة وتمده بالمودة والرحمة، 

وتنمي به روح التكافل والتعاون، وهو من أسباب مشروعیة الزواج، ولكن قد یعرض لهذا الزوج 

ما یعكر صفوه، فیعدل به عن غایته، والعوارض كثیرة یشهد بها الواقع الماثل للعیان، ومع هذه 

العوارض تصبح الحیاة صعبة لا تطاق، فلا بد و الحالة هذه من معالجة الحقیقة الواقعة التي 

یصطلي بنارها كل من الزوج والزوجة، ویجني ثمارها المرة الأبناء، فیتأثرون بهذا ومن أجل هذا 

حرص الإسلام على سلامة الأسرة فوضع القواعد والأسس والحقوق لكل من طرفي  تكوین هذه 

الأسرة، فإذا تحولت العوارض البشریة بین هذه الأسرة وبین تحقیق غایتها، بعد أن تعذرت كل 

وسائل الإصلاح كان لابد من تطویق عنق الشر حتى لا یمتد خطره إلى الأبناء ثم إلى 

المجتمع، ولا بد من محاصرته في نفس كل من الزوجین حتى لا یكونا فریسة له، فیرتمي كل 

منهما في أحضان الرذیلة و دور الدعارة. 

 ، 1984 یونیو 09 المؤرخ في 11 – 84 یعدل ویتمم القانون 2005 فبرایر 27 المؤررخ في 02 /05 - الأمر رقم  1
 . 2005 فبرایر 27 بتاریخ 15المضمن قانون الأسرة ، الجریدة الرسمیة ، العدد 
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لهذا كله وضع الإسلام العلاج الحاسم لمثل هذه المشكلة، فشرع الطلاق، یلجأ إلیه حین 

تدعو الحاجة، و قد أخذت معظم التشریعات الوضعیة ومنها ق.أ.ج، و رأت أنه ضرورة لا بد 

 1 منها.

 المبحث الثاني: مفهوم ومعاییر التعسف في استعمال حق الطلاق .

یعد الطلاق حق مشروع بید الزوج یستعمله وقت ما یشاء لإنهاء علاقة زوجیة باءت 

بالفشل، لكن أحیانا قد یسئ الزوج في استعمال هذا الحق المعطى له مما یؤدي إلى مسألة 

تضرر الزوجة جراء هذا التعسف، ویسمى هذا الفعل بالطلاق التعسفي، إذ هو موضوع هذا 

المبحث ویتم دراسته وفقا للمطالب التالیة:  

 المطلب الأول: مفهوم الطلاق التعسفي.

المطلب الثاني: معاییر التعسف في استعمال حق الطلاق . 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 26-25 - أحمد محمد المومن، المرجع السابق ، ص  1
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 المطلب الأول: مفهوم الطلاق التعسفي: 

یتم في هذا المطلب بیان معنى التعسف وعلاقته بالطلاق وبیان حكم الطلاق التعسفي  

وسنبین ذلك فیما یلي: 

 الفرع الأول: تعریف التعسف 

أولا: تعریف التعسف لغة: 

العًسْف بفتح العین وسكون السین في اللغة، السیر بغیر هدایة  ویقال اعتسف الطریق 

إعتسافاً إذا قطعه دون صوب توخاه، و العسف ركوب الأمر بلا تدبر  و التعسف ظلم، یقال 

 وعسف فلان : أخذه بالقوة و العنف وظلمه، و عسف السلطان: أي ظلم، 1عسف السلطان

  2 وتعسف فلان فلاناً :إذا ركبه بالظلم ولم ینصفه، و رجل عسوف: إذا كان ظلوماً .

ثانیا: تعریف التعسف اصطلاحاً 

-تعریف التعسف في اصطلاح الفقه الإسلامي : 1

لم یتعرض علماء المسلمین الأوائل لموضوع التعسف، باعتباره نظریة ذات أركان وأسس 

وتطبیقات، كما لم یعرفوه لحداثته بل تعرضوا له تحت مسماة مختلفة، إلا أن بعض العلماء  

 

 

.  245، ص 5- ابن منظور، المرجع السابق، ج 1
الفیروز آبادي.القاموس المحیط،تحقیق:محمد نعیم العرقسوسي.الطبعة الرابعة،بیروت:مؤسسة  -  2

 .181،182.ص1994الرسالة،
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المعاصرین عرفوا التعسف بقولهم:" مناقضة قصد الشارع في تصرف مأذون فیه شرعا 

 1بحسب الأصل". 

- تعریف التعسف في الاصطلاح القانوني 2

 في 2 لم یعرف المشرع الجزائري التعسف حصریاً، إلا أنه جسد مظاهره في ثلاث صور

 مكرر من القانون المدني:" یعتبر استعمال الحق تعسفیاُ في الأحوال التالیة:  124المادة 

 إذا وقع بقصد الإضرار بالغیر . -

 إذا كان یرمي إلى الحصول على فائدة قلیلة، بالنسبة للضرر الناشئ للغیر. -

  3إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غیر مشروعة". -

الفرع الثاني: تعریف الطلاق التعسفي وحكمه. 

 أولا: تعریف الطلاق التعسفي.

فقهاء القانون على وجه العموم سموا طلاق التعسف بهذه التسمیة لأن الزوج یوقع 

، فالزوج عند استعماله لحق  الطلاق  لغیر سبب معقول مما رتب علیه القانون تعویضاً مالیاً 

إیقاع الطلاق، ینبغي علیه أن یبرر ذلك بتبریرات شرعیة، و إثباته قانوناً، ذلك  أن لجوئه إلى 

الطلاق دون أن یقدم عذرا شرعیا یجعله متعسفا في استعمال حقه في الطلاق  لأنه  یلحق 

  4 الضرر بالزوجة عن  قصد وتعمد، و بالتالي تستحق التعویض في هذه الحالة.

 

 .87.ص1977 فتحي الدریني،نظریة التعسف في إستعمال الحق.الطبعة الثانیة،بیروت:مؤسسة الرسالة - 1
 .94 بادیس دیابي ، المرجع السابق ، ص  - 2
 ، و 1989 فبرایر 7 المؤرخ في 01 - 89 ، یعدل و یتمم القانون رقم 2005 یونیو 20 مؤرخ في 10-05 قانون رقم  - 3

  .2005-05-26 ، الصادرة بتاریخ : 44المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة، العدد 
 ، 2010دون طبعة ، دار ثالة ،الابیار، الجزائر، - عبد الفتاح تقیة ، قضایا شؤون الأسرة من منظور الفقه والتشریع والقضاء  4

. 59ص 
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 ثانیا :حكم الطلاق التعسفي .

أجمع الفقهاء على وقوع الطلاق من الزوج إذا كان قاصدا للطلاق لفظاً وحكماً لأي 

سبب كان، و الذي یأخذ من نصوص الشریعة الإسلامیة أن  من طلق زوجته من غیر حاجة 

 ، ولا یمكن تغییر هذا الحكم، و لا یؤثر فیه 1أو من دون سبب فطلاقه واقع، و هو آثم شرعاً 

حكم حاكم و لا قضاء قاضٍ، لأنه تصرف قولي صادر من أهله في محله فیترتب علیه حكمه 

  2 الشرعي كالنذر و الیمین.

 المطلب الثاني: معاییر التعسف في استعمال الحق في الطلاق وصوره.

یتم في هذا المطلب توضیح معاییر التعسف في استعمال الحق في الطلاق و بیان 

صورها في الطلاق التعسفي كتطبیق عملي لفعل التعسف في استعمال الحق . 

 الفرع الأول: معاییر التعسف في استعمال الحق في الطلاق.

بالنسبة لمعاییر التعسف في الطلاق یتم توضیحها ببیان ما جاء به الفقه الإسلامي و 

قانون الأسرة الجزائري فیما یلي :  

.  أولا: معاییر التعسف في استعمال الحق  في الطلاق في الفقه الإسلامي

 :المعاییر الذاتیة والشخصیة -

معیار قصد الإضرار:  -1

 وذلك بأن یوقع الرجل الطلاق على زوجته قاصدا حرمانها من المیراث، أو طلقها دون 

أن توجد منفعة أو مصلحة یحققها من إیقاع الطلاق، كل ذلك یعتبر قرینة على قصد الإضرار 

 .109.ص 1992  زیاد صبحي علي ذیاب ،متعة الطلاق وعلاقتها بالتعویض عن الطلاق التعسفي،دار الینابیع. - 1
 .204- 203 جمیل فخري جانم ، المرجع السابق ، ص  - 2
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 قال رسول االله صلى االله علیه وسلم :" لا ضررَ ولا 1بالزوجة و الضرر ممنوع في حق الزوجة.

. 2ضِرارَ "

  -معیار المصلحة المشروعة:2

إن االله عز وجل شرع الطلاق، وجعله یبد الرجل لیكون حلا نهائیا لحیاة زوجیة أصبحت 

مستحیلة، ویجعل من بقائها مفسدة كبرى و ضرراً عظیماً، لذا شرع الطلاق لتحقیق مصلحة 

عند استحالة الحیاة بین الزوجین، و لم یشرع إلا لهذا القصد، و في إیقاع الطلاق لغیرها هذا 

القصد یكون مناقضا لقصد الشارع من تشریع الطلاق، كما أن في إیقاعه دون سبب یعد سعیاً 

 3في نقض مصلحة حفظ النسل و العرض.

 :ب) المعاییر الموضوعیة أو المادیة: تتضمن هذه المعاییر معیارین فرعیین هما

- معیار اختلال التوازن بین المصالح المتعارضة  1

قد یقوم الزوج بإیقاع الطلاق بناءاً على أسباب یعتبرها مبررات و دوافع للطلاق، و ذلك 

لدفع الضرر عن نفسه، و بالموازنة بین ما ینتج عن إیقاع الطلاق من مصالح، و ما ینتج عنه 

من مفاسد و أضرار تلحق كلاً من الزوجة و الأبناء و المجتمع، نجد أن المفاسد و الأضرار 

الناتجة عن الطلاق، أكبر من المصلحة المراد تحقیقها، و یكون الطلاق جلباً لضرر أكبر من 

 4الضرر المراد دفعه، وبذلك یكون الزوج متعسفا في استعمال حقه.

 

 

  .201ص جمیل فخري جانم ، المرجع السابق ،   -  1
 ه)، سنن ابن ماجة، تحقیق محمد فؤاد عید الباقي، بیروت: دار إحیاء الكتب العربیة، 273محمد بن یزید بن ماجة، (ت -  2

.  784.ص2، ج2340د.ت باب من بنى في حقه ما یضر بجاره،  رقم الحدیث 
 .202- جمیل فخري محمد جانم، المرجع السابق، ص 3
  .202المكان نفسه ، ص - 4
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- معیار الضرر الفاحش 2

إن إیقاع الزوج طلاق زوجته قد یضر بها ضرراً فاحشاً خاصة إذ أمضت فترة طویلة 

من عیشهما معاً، و اعتمدت الزوجة علیه في النفقة وقد تقدم بها العمر و حدث الطلاق، وهي 

في هذه الحالة التي یكون فیها بأمس الحاجة إلى من ینفق علیها، و من یخفف عنها مشاق 

 1الحیاة، فإن الزوج بذلك یكون قد أضر بها ضرراً فاحشاً .

. ثانیا: معاییر التعسف في استعمال الحق في الطلاق في القانون الجزائري 

 مكرر منه إلى المعاییر التي یشكل بها 124أشار القانون المدني الجزائري  في المادة  

الاستعمال التعسفي للحق خطأ، و هذه الحالات الثلاث هي حالات عامة مصاغة بشكل 

یجعلها تتسع لكل الحقوق، بما أننا أمام حالة فك الرابطة الزوجیة فیمكنني تكیف هذه المعاییر 

  2 على النحو الآتي:

- المعیار الذاتي 1

المشرع اتفق مع الفقه فأشار في الحالة الأولى إلى قصد الإضرار بالمطلقة و هو معیار 

ذاتي ینظر إلى المبادئ و المقصود أي قصد الإضرار بالغیر هو الباعث الوحید لصاحب الحق 

في استعماله، و هو في الغالب یكون حقا لأنه أمر نفسي یتعذر التدلیل علیه، و یمكن للقاضي 

استخلاصه من انعدام الفائدة الكلیة للزوج في إیقاع الطلاق، و قد تدل علیه قرائن ، أشار لها 

  3 المشروع في الحالة الثانیة و الثالثة، كقرینة تدل على الباعث غیر الصحیح.

 

. 202 جمیل فخري جانم ، المرجع السابق ، ص -1
الجزائر:دار ،الطبعة الأولى،تعویض الضرر المعنوي في قانون الأسرة الجزائري - بن زیطة عبد الهادي ،2

. 169.ص2007الخلدونیة.
 ،2012، كلیة العلوم الإنسانیة جامعة وهران، دراسة مقارنة.رسالة ماجستیر،، التعسف في فرق الزواج وآثاره - طاري سعید،3

. 19ص ، 2013
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- المعیار الموضوعي 2

اكتفى المشرع بالتنصیص على المعیار الذاتي و لم یذكر المعیار المادي لوضوحه بسب 

العلاقة السببیة بین قصد الإضرار و وقوع الضرر، لزوما و اطراداً ، فلا یتخلف المسبب بتقدیم 

:" كل فعل 2 من القانون المدني الجزائري124 ، إلا أنه نص على هذا المعیار في المادة 1سببه

أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب ضرراً للغیر یلزم من كان سبباً في حدوثه بالتعویض" 

فنصت المادة على محوریة وقوع الضرر في التعویض عن أي فعل مطلقاً سواء كان یحق كما 

 3هو في التعسف أو كان بغیر حق كما هو في الخطأ.

الفرع الثاني: صور الطلاق التعسفي. 

أولا: الطلاق دون سبب مشروع 

-مفهوم الطلاق دون سبب مشروع 1

لم یضع الفقهاء تعریفا اصطلاحیا للطلاق من غیر سبب، إلا أنه یمكن تعریفه بأنه 

مناقضة قصد الشارع في رفع قید النكاح في الحال أو المآل، بتطلیق الزوج زوجته لغیر سبب 

  4مشروع، و دون حاجة داعیة إلیه.

فالطلاق و إن كان حقا للزوج یوقعه و یستعمله بإرادته المنفردة  إلا أن استعماله  لیس 

مطلقاً، وإنما هو حق مقید له إذا تحققت الحاجة إلیه، فإذا أوقع الزوج الطلاق بغیر سبب 

معقول، یكون قد أساء استعمال حقه و یلزم بتعویض الضرر الناتج عنه سواء كان هذا الضرر 

. 21ص  مرجع السابق ،  طاري سعید ،- 1
 ، و 1989 فبرایر 7 المؤرخ في 01 - 89 ، یعدل و یتمم القانون رقم 2005 یونیو 20 مؤرخ في 10-05- قانون رقم  2

 . 2005-05-26 ، الصادرة بتاریخ : 44المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة، العدد 
  21- . طاري سعید ،المرجع السابق ،ص  3
.الطبعة الأولى، 05-02- محفوظ بن صغیر، قضایا الطلاق في الاجتهاد الفقهي و قانون الأسرة الجزائریة المعدل بالأمر  4

 . 103 .ص 2012الجزائر: دار الوعي. 
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مادیاً أو معنویاً ، مادیاً كما لو كانت المطلقة تمارس عملاً كمدرسة مثلاً تكتسب منه قبل 

زواجها و تركته بسبب الزواج، أم أدبیاً، كما لو كانت ظروف الطلاق تشین سمعة المطلقة 

 1وتثیر الظنون حولها.

 - حكم التعسف في استعمال الطلاق بدون مبرر شرعي2

لم یتطرق الفقهاء القدامى لبیان التعسف في الطلاق و یرجع ذلك لقوة الوازع الدیني عند 

المسلمین في ذلك الوقت، و لعدم وقوعه في عصرهم، و إیقاع الطلاق دون مسوغ مشروع مثل 

إیقاعه بقصد الانتقام مثلا فوجه التعسف في هذه الحالة هو قصد الإضرار، أو إیقاعه لسبب 

تافه كأن یطلق زوجته استجابة لرغبة زوجة أخرى له و وجه التعسف هنا تفاهة مصلحة 

، و لقد اختلف الفقهاء المتقدمین في مسألة أصل 2المطلق مقارنة بالضرر الفاحش عن الطلاق

.  3الطلاق على قولین

ثانیا:  طلاق المریض مرض الموت . 

- مفهوم طلاق المریض مرض الموت:  1

خلاصة تعریفات الفقهاء لمرض مرض الموت، أنه لا بد من تحقیق أمرین لاعتباره 

مرض موت ینظر في تصرفات صاحبه : أن یكون المرض من الأمراض التي یعقبها الموت 

.ص 1967- أحمد الغندور، الطلاق في الشریعة الإسلامیة و القانون، بحث مقارن،الطبعة الأولى، مصر: دار المعارف،  1
78. 

- أیمن الدباغ التعسف في الطلاق: حقیقة، حالاته، الجزاء المترتب علیه. العدد الأول، مجلة جامعة الأقصى، سلسلة العلوم  2
  .74 .ص 18/2014الإنسانیة، المجلد 

  من البحث.10- ینظر :ص  3
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في أكثر الأحیان كأمراض القلب و السرطان مثلا، وأن یعقب المرض الموت فعله، ولا بد من 

. 1تحقق العجز و غلبة الهلاك و اتصال الموت به

و قد عرفه أبو زهرة: أنه المرض الذي یخشى فیه من الموت و یحدث منه الموت غالباً 

أو یتصل الموت به، و قد اختلف في إمارته، فقیل أن أمارته أن یلازم المریض الفراش و قیل 

إن أمارته ألا یخرج من الدار إن كان رجلا، وألا تقوم بأعمالها في البیت إن كانت امرأة   

وهكذا یختلفون في علامته و لكن المعنى الأصلي لا اختلاف فیه، و على القاضي أن یقدر 

 2مقدار انطباقه على حال المریض الذي تعرض تصرفاته علیه.

- حكم تصرفات المریض مرض الموت 2

  الأصل في تصرفات المریض أنها نافذة كالصحیح ما دام واعیاً مدركاً لما یدور حوله و 

یقدر الآثار و ترتیب النتائج على تصرفاته، و حتى إذا صدرت منه تصرفات مجحفة بالغیر 

مضرة بهم عن قصد أو بدون قصد، كتبرعه بماله كله أو تطلیقه لزوجته، أو غیر ذلك من 

 3التصرفات التي  ما كان لیقوم بها في غیر مرضه، فإن تصرفه موقوف.

و یقول الزحیلي:" مرض الموت لا یناف أهلیة وجوب الأحكام الشرعیة في حقه، سواء حقوق 

العباد أو أهلیة العباد لأنها لا تأثیر له على الخدمة و العقل و النطق و لا یناف أیضاً أهلیة 

الأداء، لأنه لا یخل بالعقل، فتجب للمصاب به حقوق غیره، كما تجب على الصحیح و تظل 

 4عباراته و أقواله معتبرة كالبیع و الهبة و الزواج و الطلاق و سائر التصرفات."

م ، ص 2007ه ، 1428- عبیر ربحي شاكر القدومي التعسف قي استعمال الحق في الأحوال الشخصیة عمان دار الفكر  1
227 ، 228 . 

  .319، ص 1950- محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصیة، الطبعة الثانیة ، القاهرة، دار الفكر العربي  2
- عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة على وقف مذهب أبي حنیفة و ما علیه العمل  3

  .147م .ص 1910ه - 1410بالمحاكم، الطبعة الثانیة ، الكویت: دار القلم 
 1997- وهبه الزحیلي: الفقه الإسلامي و أدلته - الأحوال الشخصیة - أحكام الأسرة ،الطبعة الرابعة، دمشق دار الفكر،  4

 . 134 ص 4.ج:
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ثالثا: الطلاق الثلاث بلفظ واحد 

  - مفهوم الطلاق الثلاث بلفظ واحد1

لما شرع الإسلام الطلاق قرر أنه من الحلول  التي یكره اقترابها بدایة وأن على الزوجین  

البحث عن بدائل أخرى أفضل حال نشوب أي نزاع بینهما، حتى إذا استنفذ الزوجان كافة طرق 

الإصلاح الشرعیة، كان الطلاق هو الحل الوحید حتى لا یقصر أحدهما في واجباته تجاه 

الآخر، و حتى لا تتحول الحیاة إلى جحیم، شرع الإسلام الطلاق و كان تشریعاً ربانیا ظاهر 

الحكمة عندما،  شرع ثلاثا حیث یفصل بین كل مرحلة و أخرى فترة اختبار و استبراء، حتى إذا 

مضت فترة العدة الأولى، و أوقع الثانیة - ثم فترة العدة - و هي تختلف من فئة إلى أخرى، ثم 

الطلقة الثالثة و بعدها تحرم علیه و لا تحل إلا بزواجها من آخر، فحق الطلاق الذي منحته 

الشریعة للزوج محصور في عدد معین من الطلقات، و لیس مطلقا فهو مقید بكونه ثلاث 

تطلیقات، و الأصل في الطلاق عند وقوعه أن یكون مفرقا، فیكون  طلقة واحدة بعد الأخرى 

فیجب على الرجل أن یتروى و یتأنى عند استعمال كل طلقة منها، بحیث لا یقدم علیها إلا إذا 

  1كان الدافع إلیها قویاً یتناسب مع الآثار المترتبة علیها.

فإذا استنفذ المرات الثلاث بانت منه زوجته البته، و تظهر صور التعسف في هذه 

الحالة بإیقاع الطلاق الثلاث دفعة واحدة بألفاظ متتالیة في مجلس واحد فالطلاق الثلاث له 

صورتان: 

   أن یصدر الطلاق مقترنا بلفظ الثلاث: كقول الزوج أنت طالق بالثلاث.الصورة الأولى:

 أن یطلق المرأة بثلاث طلقات متتابعة في محل واحد: كقول أنت طالق أنت الصورة الثانیة:

  2 طالق أنت طالق أو قوله أنت طالق طالق طالق .

 

  .94-93- محفوظ بن صغیر، المرجع السابق، ص  1
  .المكان نفسه-  2
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- حكم إیقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد 2

ختلف الفقهاء في الطلاق بلفظ الثلاث إن صدر من المطلق هل یحسب واحدة أم ثلاثا ا 

كما یوقع، أم أنه  یقع أصله، و للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:  

 ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة و المالكیة و الحنابلة إلى أن طلاق الثلاث بلفظ القول الأول:

واحد یقع ثلاثاً و حرمت علیه امرأته و لا تحل لزوجها المطلق إلا إذا تزوجت زوجاً آخر و لا  

  1 فرق بین قبل الدخول و بعده.

و استدل أصحاب هذا الرأي من القرآن الكریم منها :  

 .  229قال االله تعالى:" الطلاق مرتان فأمسك بمعروف أو تسریح بإحسان" سورة البقرة الآیة 

 . 02و قال االله تعالى :" و من یتق االله یجعل له مخرجاً " سورة الطلاق الآیة 

ووجه الدلالة هنا أن أي من طلق كما أمره االله یكن له مخرجا في الرجعة في العدة ،وأن 

  2 یكون كأحد الخطاب بعد العدة وعن عباس أیضا ینجیه من كل كرب في الدنیا والآخرة.

ذهب أصحاب هذا القول إلى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد یقع طلقة واحدة القول الثاني: 

  3 رجعیة، ولا تأثیر للفظ في ذلك.

و احتج أصحاب هذا الرأي بما یأتي من القرآن الكریم. 

لِكَ  بَعْدَ  یُحْدِثُ  اللَّهَ  لَعَلَّ  تَدْرِي لاَ { قال االله تعالى:   01 سورة الطلاق الآیة رقم } أَمْرًا ذَٰ

ووجه الدلالة أن كل طلاق شرعه االله في كتابه العزیز في المدخول بها إنما هو طلقة واحدة و 

لم یشرع لأحد أن یطلق الثلاث جمیعا و لا أن یطلق المدخول بها بائناً، فلا یقع إلا ما شرع االله  

 

. 163م. ص2002ه-1422حسن أیوب ، فقه الأسرة المسلمة،الطبعة الثانیة، القاهرة: دار السلام- 1
. 148.ص18القرطبي ، تفسیر القرطبي المسمى "بالجامع لأحكام القرآن "ج-  2
.  173،ص2010محمد علي السرطاوي ،شرح قانون الأحوال الشخصیة،الطبعة الثالثة،عمان:دار الفكر -  3
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 1و هو الواحدة، و من أوقع على غیره ذلك ألزم بها.

رابعاً : إذا طلبت الزوجة المطلقة الرجوع إلى بیت الزوجیة     

أي إن  تنازلت الزوجة عن حقها في التعویض و تشبثت بالعودة إلى الحیاة الزوجیة و 

تمادى الزوج في تمسكه بطلب الطلاق فإنه یعد متعسفا في استعمال الحق في هذه الحالة في 

نظر القضاء، ومن ثم فإنه یكون من حق الزوج إیقاع الطلاق مع إلزامه بالتعویضات عن 

  2الضرر الذي ألحق بالمرأة.

و خلاصة القول أن الطلاق في الحیض أو في النفاس، الطلاق في طهر مسها فیه، 

الطلاق الثلاث بلفظ واحد، إذا طلقها من غیر حاجة عنه إلى الطلاق، طلاق المرتد، و إن كان 

فیه تعسفا من طرف الزوج في حق زوجته لأنه یؤدي إلى ضرر ما خاصة تطویل فترة العدة إلا 

 3أنه واقع، و لا تنافي بین بدعیته و وقوعه لما له من نظائر كثیرة في الشرع.

أما من الناحیة القانونیة فإن المشرع الجزائري لم یتناول تقسیمات الطلاق، و لم یتعرض 

 منه:" كل ما لم یرد النص 222لهذه المسائل و علیها یحیلنا قانون الأسرة إلى عمل بالمادة 

علیه في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیة "و كان الأولى به أن یبین ذلك 

  4 في مادة واحدة على الأقل خاصة في المسائل المتعلقة بحرمة الأزواج.

 

 

  .215- عبیر ربحي شاكر القدومي، المرجع السابق، ص  1
  .104 - 103- محفوظ بن صغیر، المرجع السابق، ص  2
- مسعود بودیة، الطلاق التعسفي دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي و ق .أ.ج ، مذكرة مكملة لمقتضایات نیل شهادة الماستر  3

 . 70 . ص 2015/2016، تخصص أحوال شخصیة 
.  71- المرجع نفسه، ص 4

 
26 

                                                           


